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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل ـلّ تنـرث المب

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المق

فـادة من المصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المق

 إلى أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ المـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  الهامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، كل خ نكلري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
خ

مسـتقل �

ـة المصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	 
أ
وّد البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو الُمراجع أو المـرة
ّ
ـف، ويليـه اسم المق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أول

ي 
خ

اعى � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي المب
خ

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة المصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �يّ لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 المـادة المرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو المق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرث �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
المتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع الماحظـات المـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النرث
خ

ة � لّ اعىي المب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

 	. ة لّ ورة عن رأي المب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تعربّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة لها �ب
َّ
ت �ةُ

ته العلميّة، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المب

خ
ق أو الباحث الذي لم يسـبق ل النرث �

ّ
سـل المق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد المب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث المقبولة للنرث
خ

لهيأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي المب

خ
ة المنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سـاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص

يناقـش البحـث فـي هـذه الرسـالة أحد أهمّ مـوارد تعارض وسـائل الإثبـات القضائيّ؛ 

وهـو تعـارض اليد مع الشـياع الظنّيّ في الدلالة على الملكيّـة، وقد انتهى بحث المصنّف 

- الشـيخ حسـين بـن عبـد الصمد العاملـيّ - فيها إلى مخالفة ما اشـتهر على ألسـنة كثيرٍ 

مـن الفقهـاء المتأخّرين؛ حيث حكم بترجيح الشـياع على اليد عند التعارض، وقد اسـتند 

فـي إثبات ذلك إلى عـدّة وجوه:

أوّلًا: إنّ مفـاد اليـد أعـمّ من الملكيّـة وعدمها؛ وذلك لورود احتمـال كونها يدَ عدوانٍ، 

أو أن تكون ناشـئةً عن سـببٍ شـرعيّ لا يفيد التمليك؛ كالإجارة، والإعارة، وما شـابههما.

ثانيًا: إنّ فتاوى الأصحاب في ثبوت الملك بالشياع جاءت مطلقةً غير مقيَّدة.

 ثالثًـا: إنّ الشـياع فـي كثيـر مـن المـوارد إمّـا أن يفيـد علمًـا، وإمّـا أن يفيـد ظنًّـا 

متاخمًا للعلم.

رابعًا: يلزم من تقديم اليد على الشـياع مفاسـدُ كثيرة؛ منها أنهّا تفسـح مجالًا لتقديم 

يد العدوان إذا ادّعت الملكيّة خافاً للشـياع.

كمـا أنّ المصنّـف قـد ابتدأ رسـالته بمناقشـة ما اسـتند إليه القائـل بتقديم اليد، 

فجـاء بحثـه متينًـا متماسـكًا مسـتوعبًا لحيثيّـات المسـألة محـلّ البحـث، ولأهميّـة هـذا 

الموضـوع عزمـتُ بعـد التوكّل على الباري تعالى على تحقيق هـذا النصّ - وَفق الضوابط 

المتعارفـة عنـد أهـل الفنّ - ونشـره خدمةً للعلـم وطاّبه.
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Abstract

The research in this thesis is about one of the most important 
sources of conflict of judicial means of proof. It is the conflict of 
the rule “ In Hand” with the rule of “Widely Known” in denoting 
ownership. The compiler of this treatise – Al-Sheikh Hussein bin Abd 
al-Samad al-Amili - in it, ended in opposing the famous theory of the 
late jurists, as he favored putting forward the rule “Widely Known” 
over “ In Hand” in the event of a conflict. This was based on proving 
with several points:

First: The rule “In Hand” is more general than ownership. This is 
due to the possibility that the position was from theft or it for other 
legitimate reasons that does not benefit ownership; such as leasing, 
lending, etc.

Second: The fatwas of our scholars regarding denoting ownership 
by the rule “Widely Known” are unconditioned.

Third: In many instances, the rule “Widely Known” can either 
benefit certainty or an assumption bordering certainty.

Fourth: It leads to many iniquities. One of them is that it allows 
an opportunity for thefts to possess what is not theirs if they claims 
ownership contrary the rule “Widely Known”.

Likewise, the compiler )may Allah have mercy on him( began his 
treatise by discussing what was used as evidence to prove the opposite 
theory. This makes his work solid and comprehensible. Due to the 
importance of this topic - after relying on the Almighty- I have edited 
the manuscripts - according to the methods recognized by the scholars 
of this field - and published it as service to knowledge and its seekers.
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مقدّمة التحقيق

الحمد لله على عظيم نعمائه، وله الشكر على تواتر آلائه، وأزكى الصاة وأتمّ التسليم 

على خيرة أنبيائه، المبعوث رحمة للعالمين، النبيّ محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

أمّـا بعـد، فـإنّ للبحـث فـي وسـائل الإثبـات القضائـيّ أهميّـة بالغـة؛ لما لها مـن أثرٍ 

رئيـس فـي حسـم النزاعات، وفـضّ الخصومات، فضـاً عـن دوران الحقوق مدارهـا عدمًا 

ووجـودًا، حتـّى أمكـن القـول أنّ انعدام الطريق لإثبـات حقٍّ من الحقوق يسـاوق انعدام 

الحقّ نفسـه ولـو ظاهراً.

وعلـى ضـوء ذلك اهتمّت الشـريعة الغراّء أيمّـا اهتمامٍ بتقنين تلك الوسـائل وضبطها 

وتمييـز الحجّـة منهـا مـن غيـر الحجّة، ومـن جملة مـا يتفرّع علـى ذلك معالجـة مواطن 

تعـارض هـذه الوسـائل فيمـا بينهـا، إذ إنهّـا لمَّا كانـت في الغالـب ظاهريةّ ظنيّـة ينطوي 

كلٌّ منهـا علـى هامـش خطـأ -ولو ضئيـلٍ- أمكـن أن يقع التعـارض فيما بينهـا، ويأتي هنا 

دور المقنِّـن مـرةّ أخـرى فـي وضـع آليّات تفـي بمعالجة مثل هـذا التعارض بعـد إضفائه 

صفـة الشـرعيّة على الوسـائل المتعارضة.

وهـذه الرسـالة التـي نضعهـا بيـن يـدي القـارئ الكريـم تتضمّـن معالجـة جانـب من 

جوانب هذا التعارض وعلى يد خرّيت فنّه الشـيخ حسـين عبد الصمد الحارثيّ الهمدانيّ.

وقـد قدّمنـا لنـصّ الرسـالة المحقّـق بمقدّمـة انتظمت في ثاثـة مقاصد، تنـاول أوّلها 

نبـذة مختصـرة مـن ترجمة المؤلف، في حين تحدّثنا في الثاني –بشـكل موجزٍ- عن 

موضـوع الرسـالة وأهميتّهـا، ليأتي بعده المقصد الثالث الذي تكفّل بالإفصاح عن النسـخ 

المعتمـدة فـي تحقيق الرسـالة، والمنهج الـذي اتبّعناه في ذلك.

والله سبحانه وليّ التوفيق.
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المقصد الأوّل
نبذة من ترجمة المصنّف

اسمه ونسبه:

هو الشـيخ عزّ الدين حسـين ابن الشـيخ عبد الصمد ابن الشـيخ شـمس الدين محمّد 

بـن علـيّ بـن حسـين بن صالـح الحارثيّ الهمدانـيّ العامليّ الجبعـيّ ثمّ الخراسـانيّ، والد 

.)1(ّالبهائي الشيخ 

ونسـبته )الحارثـيّ( مـن جهـة انتهـاء نسـبه إلـى الحـارث بـن عبـد اللـه بـن الأعـور 

الهمدانـيّ، مـن خـواصّ أصحـاب أميـر المؤمنين×))(، أمّـا )الهمدانيّ( فهي نسـبة إلى 

)همْـدان( قبيلـة مـن قبائل اليمن)3(، أمّا )الجبعيّ( فهي نسـبة إلى )جبـع( قرية من قرى 

جبـل عامل)4(.

ولِادته ووفاته:

نقـل الأصبهانـيّ فـي )ريـاض العلمـاء( عـن خـطّ المترجَـم لـه علـى ظهر نسـخة من 

إرشـاد العاّمـة أنـّه قـال: <ومولد هذا الفقير الكاتب أوّل يوم من محرمّ سـنة ثماني عشـر 

وتسعمائة>))(.

وكتـب ولـده الشـيخ البهائـيّ بخّطـه الشـريف تحـت مولـد أبيه: <إنـّه انتقـل إلى دار 

)1( ينظر ترجمته في: أمل الآمل: الحر العامليّ: 74/1، لؤلؤة البحرين: البحرانيّ: 3)، رياض العلماء: 

الأفندي: )/108، روضات الجنات: الخوانساريّ: )/338، تكملة أمل الآمل: الصدر:138/1، أعيان 

الشيعة: العامليّ: 6/6)، طبقات أعام الشيعة: الطهرانيّ: 7/)6.

))( ينظر روضات الجنّات: )/ 338.

)3( ينظر أعيان الشيعة: 6/6).

)4( ينظر لؤلؤة البحرين: 16.

))( رياض العلماء: )/110.
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القرار ومجاورة النبيّ والأئمّة الأطهار في ثامن ربيع الأوّل سـنة أربع وثمانين وتسـعمائة؛ 

فكان عمرهُ سـتًّا وسـتين سـنة وشـهرين وسـبعة أياّم قدّس الله روحه>)1(.

وعليـه يتضّح أنّ ما ذكره الشـيخ البحرانيّ )ت1186ه( فـي )لؤلؤة البحرين())( من أنّ 

. عمره الشـريف كان خمسًـا وستيّن سنة وثاثة أشـهر وأياّمًا، وَهمٌ منه

وكانـت وفاتـه في بـاد البحرين، وقد دُفن في قرية )المصلـّى( من قراها، وقبره 

معـروف يزُار إلى الآن.

أسفاره:

كان الشـيخ حسـين بـن عبـد الصمـد كثير الأسـفار في طلـب العلم أو فـي زكاته 

ه وترحاله، ومن أسـفاره: بتعليمـه، كمـا كان مازمًـا لأسـتاذه الشـهيد الثاني في حِلّـِ

سـفره إلـى العـراق؛ حيـث زار النجـف الأشـرف ومشـهد الكاظمَين’، ثـمّ أقام في 

كربـاء المقدّسـة عاكفًـا على التحقيق والتأليف، وقد وصف رحلته هذه لشـيخه الشـهيد 

الثانـي في رسـالة الرحلة)3(.

ومنها: سفره إلى خراسان؛ حيث أقام في مدينة )هراة( مدّة وكان شيخ الإسام فيها)4(.

ومنها: سفره إلى البحرين؛ حيث أقام فيها إلى حين وفاته رحمه الله تعالى))(.

وكان لـه أسـفار أخرى إلى بـاد أصفهان، وقزوين، ومكّة المكرمّـة، وغيرها، قبل 

أن يطيـب له المقام في بـاد البحرين)6(.

)1( رياض العلماء: )/110.

))( ينظر لؤلؤة البحرين: 8).

)3( الرحلة العراقيّة )مخطوط(: العامليّ: 338.

)4( ينظر أمل الآمل: 1/)7.

))( ينظر لؤلؤة البحرين: 7).

)6( ينظر لؤلؤة البحرين: 6)-7)، رياض العلماء: )/118-1)1، روضات الجنات: )/)34.
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كلمات العلماء في حقّه:
أوّلًا: أطـراه أسـتاذه الشـهيد الثانـي )ت)96ه( فـي إجازتـه قائـاً: <إنّ الأخ فـي اللـه 

المصطفـى فـي الأخـوّة، المختـار فـي الديـن، المترقـّي عـن حضيـض التقليـد إلـى أوج 

اليقين، الشـيخ العالم الأوحد ذا النفس الطاهرة الزكيّة، والهمّة الباهرة العليّة، والأخاق 

الزاهرة الأنسـيّة، عضد الإسـام والمسـلمين، عزّ الدنيا والدين، حسـين ابن الشيخ الصالح 

العالـم العامـل التقـيّ، خاصة الإخوان الشـيخ عبد الصمـد...>)1(.

ثانيًـا: تحـدّث الحـرّ العاملـيّ )ت1104ه( عنـه فـي )أمـل الآمـل( بقولـه: <كان عالمًا 

قًـا، مدققًّـا، متبحـراً، جامعًـا، أديبًـا، منشـئاً، شـاعراً، عظيـم الشـأن، جليـل  ماهـراً، محقِّ

القـدر، ثقـة ثقـة ، مـن فضـاء تامـذة شـيخنا الشـهيد الثانـي>))( .

 ثالثـاً: وتحـدّث عنـه الشـيخ البحرانـي)ت1186ه( فـي )لؤلـؤة البحريـن(: <كان

عالمًـا، ماهـراً، متبحّـراً، عظيـم الشـأن...>)3(.

رابعًـا: أطـراه الأصبهانـيّ )ق)1ه( كثيـراً فـي )ريـاض العلمـاء(؛ وممّـا قاله فـي حقّه: 

<كان فاضـاً، عالمًـا، جليـاً، أصوليًّـا، متكلمًّـا، فقيهًـا، محدّثـًا، شـاعراً، ماهـراً في صنعة 
اللغـز، ولـه ألغـاز مشـهورة فـي بعضهـا خاطب بها ولـده البهائـيّ، فأجابـه البهائـيّ أيضًا 

بلغـزٍ أحسـن مـن لغـز والده، وهمـا مشـهوران وفي المجامـع مسـطوران..>)4(.

وهكـذا غيرهـم، وكلّ مـن تعـرضّ لترجمـة الشـيخ حسـين العامليّ أفاض فـي الإطراء 

عليـه بـكلّ جميـل، سـوى هفـوة مـن قلـم صاحـب )ريـاض العلمـاء(؛ حيـث نسـب إليه 

وإلـى أسـتاذه الشـهيد الثانـي وولده البهائـيّ الميلَ إلـى التصوّف؛ ولعلّ ذلـك مبنيّ على 

سـوء فهـم لبعض مؤلَّفات وعبـارات هؤلاء الأعام الثاثة، وإلّا فللصوفيّة مذهب ومسـلك 

مشـهور معـروف لا ينسـجم مـع ما عليـه هؤلاء الأعـام بوجهٍ مـن الوجوه.

)1( لؤلؤة البحرين: 4)-)).

))( أمل الآمل: 74/1.

)3( لؤلؤة البحرين: 4).

)4( رياض العلماء: )/109.



407 ا لمإ ماابم ا ّا إررك

أساتذته:

حضـر الشـيخ حسـين العاملـيّ علـى جمعٍ مـن أعـام الطائفة حتـى صار مشـهودًا له 

بالقـدرة علـى اسـتنباط الأحكام الشـرعيّة، ومـن أهمّ أولئـك الأعام:

أوّلًا: السيّد بدر الدين حسن بن جعفر الحسينيّ العامليّ الكركيّ )ت933ه()1(.

وهو عالم فاضل من أساتذة الشهيد الثاني، وقد تتلمذ عليه الشيخ المترجم له برهةً 

من الزمن، كما يمكن استفادة ذلك من بعض عباراته في كتاب )الأربعين(؛ حيث قال 

فيه: <أخبرنا السيّد الجليل، الورع الربانيّ المتألهّ، ذو المفاخر والمناقب، خاصة آل أبي 

طالب، السيّد حسن ابن السيّد جعفر الحسينيّ نوّر اللهُ تربته ورفع درجته... >))(.

ثانيًا: الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن عليّ العامليّ )ت)96ه(

وهـو أشـهر مـن نـار علـى علـم، وقـد لازمـه المترجَـم لـه في مـدّة مديـدة فـي حِلهّ 

وترحالـه، وتتلمـذ عليـه حتىّ بـذّ أقرانه، وقد أجازه الشـهيد الثاني إجازة مطوّلة شـهد له 

فيهـا بالفضـل والاجتهاد تقـدّم التعـرضّ لذكرها.

جهوده العلميّة:

اشتغل المترجم له في حِلهّ وترحاله بالتأليف والتدريس، كما تصدى لمناصب رسميّة 

في الدولة الصفويةّ أهمّها منصب )شيخ الإسام(، وقد تتلمذ عليه بعض فضاء زمانهم، كما 

جادت يراعه برسائل ومصنّفات تشهد بعلوِّ كعبه ورفيع منزلته، ونذكر في هذا المختصر 

أهمّ تامذته وكتبه بحسب ما وقفنا عليه في مصادر ترجمته المذكورة فيما تقدّم:

أوّلًا: تلاميذه)	)

الشـيخ جمـال الدين الحسـن ابـن الشـهيد الثانـي )ت1011ه(، وقد أجـازه المترجَم . 1

)1( ينظر ترجمته في : أمل الآمل: 6/1)، تعليقة أمل الآمل: الأفندي: )4، أعيان الشيعة: )/34.

))( ينظر تعليقة أمل الآمل: )4.

)3( ينظر رياض العلماء: )/109.
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له سـنة )983ه()1(.

السـيدّ حسـن بـن علـيّ بـن الحسـن المشـهور بـ)ابـن شـدقم( الحسـينيّ المدنـيّ . )

)ت999ه(، أجـازه المترجَـم لـه مـع أولاده: محمّد وعليّ وحسـين وأختهـم، في مكّة 

الكرمّـة سـنة )983ه.())(.

السـيّد محمّـد باقـر الأسـترآباديّ المشـهور بـ)المحقّـق الدامـاد( )ت1040ه(، أجازه . 3

المترجَـم له سـنة )983ه()3(.

كمـا تتلمـذ على المترجَم له أولاده: الشـيخ البهائيّ، وعبد الصمد أبو تراب وغيرهم)4( 

ممّا لا يسـعه هذا المختصر.

ثانيًا: مصنّفاته

 جـادت يـراع الشـيخ المترجـم لـه بالعشـرات مـن المؤلَّفـات والرسـائل النافعـة التـي 

لا يزال كثير منها لم يرَ النور بالطباعة بعد، منها))(:

تحفة أهل الإيمان في قبلة عراق العجم وخراسان.. 1

حاشية إرشاد الأذهان.. )

حاشية على قواعد الأحكام )كتاب الإقرار(.. 3

ديوان شعر.. 4

رسالة في تطهير الحصر والبواري بالشمس.. )

)1( ينظر روضات الجنات: )/344.

))( ينظر روضات الجنات: )/344.

)3( ينظر إجازة محمد باقر الداماد )مخطوط(: 380.

)4( ينظر طبقات أعام الشيعة: 7/)6.

))( ينظر: أمل الآمل: 74/1-)7، لؤلؤة البحرين: ))-6)، رياض العلماء: )/11-116، روضات الجنات: 

)/343-344، تكملة أمل الآمل: 141-140/1.
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رسالة في تقديم الشياع على اليد، وهي الرسالة التي بين أيدينا.. 6

رسالة في جواز أخذ جوائز الحكّام.. 7

رسالة في مصرف سهم الإمام× في زمن الغيبة.. 8

شرح الألفية في فقه الصاة.. 9

شرح القصيدة الرائيّة في مناقب أمير المؤمنين×.. 10

العقد الطهماسبيّ.. 11

كتاب الأربعين حديثاً.. )1

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار.. 13

وغيرها مؤلفات ورسائل كثيرة لا يسعها هذا المختصر.
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المقصد الثاني
موضوع الرسالة وأهميّتها

الرسـالة التـي بيـن أيدينـا مختصّـة فـي معالجـة أحـد أشـكال التعـارض بيـن وسـائل 

الإثبـات القضائـيّ؛ وهـو فيمـا إذا تعـارض مفـاد اليـد مع مفاد الشـياع فـي دلالتهما على 

الملـك، إذ انقسـم الأعـام فيـه علـى عـدّة آراء؛ بيـن قائـلٍ بتقديـم اليـد، وآخـر بتقديـم 

الشـياع، وثالث بتسـاقط الحجّتين، فينطلق المصنّف الشـيخ حسـين عبد الصمد العامليّ 

–وهـو ابـن بجدتهـا- فـي مقاربـة الإشـكاليّة بالنظر فـي أدلـّة كلّ فريق وما لـه وما عليه، 

وبعـد محاكمـة الآراء المتباينـة انتهى به المطاف إلى القول بتقديم الشـياع، مسـتندًا في 

ذلـك إلـى أربعة وجوه يسُـتفاد منها قوّة مفاد الشـياع قياسًـا بمفاد اليـد، ومرجع أطراف 

النـزاع فـي المسـألة إجمالًا إلـى عدّة أمـورٍ أهمّها:

أوّلًا: الخاف في أصل تحديد ماهيّة الشـياع المعتبَر شـرعًا من حيث اشـتراط إفادته 

للعلـم، أو للظـنّ المتاخـم للعلـم، أو عـدم اشـتراط شـيءٍ مـن ذلك بـل الاكتفـاء بمطلق 

الظـنّ، إذ مـن الوضـوح بمـكانٍ أنّ قـوّة مفـاد الشـياع فـي قبال اليـد تتفاوت بحسـب ما 

يؤخَـذ فـي ماهيّته من هـذه القيود.

ثانيًـا: تطـرُّق الاحتمـال إلـى مفـاد اليـد؛ وذلك من جهـة كونها أعـمّ مـن الملكيّة، إذ 

قـد يكـون سـببها إجـارة، أو إعـارة، أو عدواناً، ونحو ذلـك، لذا قيل بعـدم دلالة اليد على 

السـبب، ولكـن تطـرُّق هذا الاحتمال بعينه إلى مفاد الشـياع لا يخلو من وجهٍ تمسّـك به 

القائـل بعـدم تقديمـه علـى اليد كما هو صريـح المحقّق في الشـرائع)1(.

ثالثًا: ما يسُتفاد من بعض النصوص من تقديم اليد مطلقًا.

رابعًا: الإجماع المنقول في تقديم اليد مع التصرفّ.

)1( ينظر شرائع الإسام: المحقّق الحليّ: 137/4.
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وبعـد أن كان الغـرض مـن هـذه الرسـالة هـو مناقشـة مـا اشـتهر بيـن المتأخّرين من 

عـدم تقديـم اليـد على الشـياع، عمد المصنّـف أوّلًا إلى الإيراد على أدلتّهـم، ثمّ عزّز رأيه 

بعـدّة وجـوه اسـتفاد منهـا تقديـم الشـياع على اليد عنـد التعـارض، ناقضًا علـى مخالفيه 

بمجموعـة مـن المفاسـد التي تلزم مـن عدم الالتـزام بذلك.

وقد وقف الشـيخ آقا بزرك الطهرانيّ على بعض نسُـخ هذه الرسـالة، وعنونها في 

)الذريعة( بـ)رسـالة في تقديم الشـياع الظنيّ على اليد()1(.

ويبدو أنّ المصنّف غير مسبوق في التصنيف في موضوع الشياع مفردًا، ما خا رسالة 

مختصرة في تحقيق ماهيّة الشياع وموارده للمحقّق الكركيّ  مطبوعة ضمن رسائله.

)1( ينظر الذريعة: الطهرانيّ: 3/11)1.
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المقصد الثالث
النسخ ومنهج التحقيق

أوّلًا: النسخ المعتمدة

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على سبع نسخ:

الأولى: نسـخة مكتبة مليّ في طهران، وهي محفوظة بالرقم 1919/9، وناسـخها عليّ 

بن محمّد العامليّ، في سـنة )979ه(، وهي أقدم النسـخ المتوافرة بين أيدينا، وقد رمزنا 

لها بالرمز )ط1(، وهي واضحة نسـبيًا، لكنّها كثيرة الاختاف مع النسـخ الأخرى.

الثانيـة: نسـخة مكتبـة ملـك فـي طهـران، المحفوظـة بالرقـم 804/11، وهـي بقلـم 

الناسـخ عطـاء اللـه بـن إبراهيم بن عداقـة، يعود تاريـخ كتابتها للقرن الحادي عشـر بعد 

الهجـرة المباركـة، وهـي واضحـة الخـطّ، وقد رمزنـا لهـا بالرمز )ل(.

الثالثـة: نسـخة مكتبـة ملـّي فـي طهـران، وهـي محفوظة بالرقـم 1943/1، وناسـخها 

محمّد مفيد بن محمّد تقيّ حسـيني، في سـنة ))108ه(، بخطٍّ واضح نسـبياً، وقد رمزنا 

لهـا بالرمـز )ط)(، وياُحـظ أنهّا كثيـرة الاختاف مع النسـخ الأخرى.

الرابعـة: نسـخة مكتبـة مجلـس الشـورى فـي طهـران بالرقـم )/9796، بقلـم الناسـخ 

عبداللـه بـن محمّـد حسـن الهشـتروديّ، وقـد وقـع الفـراغ من نسـخها في شـهر جمادى 

الثانيـة مـن شـهور سـنة )1337ه(، وهـي واضحـة الخـطّ، وقـد رمزنـا لها بالرمـز )م(.

الخامسـة: نسـخة مكتبـة الأمينيّ في النجف الأشـرف، وهي محفوظـة بالرقم 1033، 

وهـي بقلـم الناسـخ زيـن العابدين الكرجـيّ، وقد تمّ نسـخها في سـنة )))11ه(، ورمزنا 

لهـا بالرمز )أ(.

السادسـة: نسـخة مكتبـة الكلبايكانـيّ فـي قـمّ المقدّسـة، وهـي محفوظـة بالرقـم 

)/376-196/)، وهـي مجهولـة الناسـخ والتاريـخ، وقـد رمزنـا لهـا بالرمـز )ك(.
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السـابعة: نسـخة مكتبـة ملـّي فـي تبريـز، وهـي محفوظـة بالرقـم )/)318، وهـي 

مجهولـة الناسـخ والتاريـخ، وقـد رمزنـا لهـا بالرمـز )ت(.

ثانيًا: منهج التحقيق:

قمنـا بتنضيـد نـصّ الرسـالة ومقابلتـه علـى مـا توفرّ مـن مخطوطاتهـا، وقـد اعتمدنا . 1

أسـلوب التلفيـق بيـن النسـخ، وإثبات النـصّ الأرجح منها، مع الإشـارة إلـى اختافات 

النسـخ فـي الهامـش إلّا مـا كان خطـأً واضحًا.

ضبـط النـصّ وتقطيعـه، بوضـع المهـمّ من عامـات الترقيـم، فضاً عن ضبـط ما يلزم . )

ضبطه مـن المفردات.

إضافة العناوين في المواضع المناسبة محصورة بين معقوفين.. 3

تخريج ما يلزم تخريجه من النصوص والأقوال.. 4

وأخيـراً، نرجـو منه جلّ شـأنه، أن يتقبّل هـذا العمل بقبوله الحسـن، كما نرجو ممّن . )

يقـف علـى خلـلٍ فيـه أن يلتمس لنا العـذر، ولله الحمـد أوّلًا وآخراً، وصلـى الله على 

النبـيّ الأمين وعلى آلـه الميامين.
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صور المخطوط

صور أول النسخ 
المعتمدة وآخرها





417 ا لمإ ماابم ا ّا إررك

الصفحة الأولى من النسخة )ط))
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ط))
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الصفحة الأولى من النسخة )ل)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ل)
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الصفحة الأولى من النسخة )ط	)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ط	)
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الصفحة الأولى من النسخة )م)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )م)
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الصفحة الأولى من النسخة )أ)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )أ) 
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الصفحة الأولى من النسخة )ك)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ك)
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الصفحة الأولى من النسخة )ت)
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ت)
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((((((

الحمـد للـه الذي شـاع فضلـه وكرمه، واسـتفاضت مننه ونعمه، والصاة والسـام على 

سـيّدنا محمّـد وآله ذوي العلم المسـتفيض، والفضـل الطويل العريض.

وبعـدُ)3(، فيقـول فقيـر رحمـة)4( ربـّه الغنيّ، حسـين بن عبـد الصمد الحارثـيّ -أصلح 

اللـه حالـه ومآلـه))(-: هـذا ما ظهر على هـذا)6( الخاطر الفاتر في مسـألةٍ كثيـرة الجدوى، 

ـن خـا مـن التعصّـب قلبـه، وصفا عـن كـدر التقليـد لبّه، أن  عامّـة البلـوى، وأسـتمدُّ ممَّ

ينظـر فيهـا نظـر منصـفٍ في الجدال، طالبٍ لإظهـار الحقّ على كلِّ حال، فـإنَّ الحقَّ أحقُّ 

أن يتَُّبـع وعلى اللـه الاتكال.

]الوجه عند تعارض اليد والاستفاضة[

فأقـول: قـد اشـتهر على ألسـنة بعـض المتأخّرين)7( أنّ اليـد أقوى من الشـياع، وأنهّ لا 

ينُتـزع)8( المُلك مـن اليد)9( به.

)1( في <م>زيادة: <رسالة في تقديم الشياع على اليد، للمحقّق البارع الورع الشيخ حسين الحارثيّ، 

والد شيخنا البهائيّ قدُّس سرهّما>.

))( في <ت> زيادة: <وبه نستعين>، وفي <ط)>: <وبه أستعين>.

)3( في<ل>: <أمّا بعد>, وفي <ت>: <بعد> بدل <وبعدُ>.

)4( <رحمة> ليس في <ك>.

))( في <أ> زيادة: <وبلَّغه آماله>، وفي <ط1>، <ط)>، <ل>: <وبلَّغه آماله> بدل <مآله>.

)6( <هذا> ليس في <م>.

)7( ينظر: شرائع الإسام: 137/4، غاية المرام في شرح شرائع الإسام: الصميريّ: 90/4)، تحرير الأحكام: 

العاّمة الحليّّ: )/64)، الدروس الشرعيّة: الشهيد الأوّل: )/134، رسائل الكركيّ: الكركيّ: )/91).

)8( في <أ>، <ك>، <م>، <ط>: <لا ينُزع> بدل <لا ينُتزع>.

)9( في <ط1>، <ط)>: <منها> بدل <من اليد>
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قـال المحقّـق)1( فـي الشـرائع: <أمّـا لـو كان لواحـدٍ يـد، ولآخـر سَـمَاع))( مسـتفيض، 

فالوجـه ترجيـح اليـد>)3(، ونحـو ذلـك قـال العامّـة فـي القواعـد)4(.

ولا شـبهة))( أنّ الشـياع إذا شُـرط فيه)6( حصول العلم، أو أوَْصَلَ إليه اتفاقاً، حُكم به، 

وانتزُعـت بـه العين من اليد، ولـم يختصّ حينئذٍ بالمواضـع المعدودة قطعًا.

وإنمّـا الـكام فيمـا إذا أفـاد ظنًّـا غالبًـا)7( متاخمًـا للعلـم، وتقديمـه علـى اليـد)8( فـي 

المواضـع المعـدودة، والانتـزاع بـه مـن اليد)9(قـويّ متيـن؛ سـواء كان مـع اليـد تصـرفٌّ 

ببيـع)10(، وإجـارة، وزراعـة، أو لا.

إن قلُتَ: قد ادّعى الشيخ في الخاف)11( الإجماعَ على تقديم اليد مع التصرفّ))1(.

وفي  آخر)13(،  موضع  في  هو  يخالف  ثمّ  الإجماع  يدّعي  ما  كثيراً   الشيخ قلُتُ: 

)1( <المحقّق> ليس في <ط1>، <ط)>.

))( في <ك>، <ط1>: <شياع> بدل <سماع>، وما في المتن موافق للمصدر.

)3( شرائع الإسام: 137/4.

)4( <ونحو ذلك قال العامّة في القواعد> ليس في <ط1>، <ط)>. ينظر: قواعد الأحكام: 01/3)، قال: 

ح ذو اليد على شهادة الاستفاضة>. <ويرُجَّ
))( في <م> زيادة <في>.

)6( في <ط1>، <ط)>: <أنهّ إذا شُرط في الشياع> بدل <أنّ الشياع إذا شُرط فيه>. 

)7( <غالبًا> ليس في <م>، وفي <ط1>، <ط)>: <راجحًا> بدل <غالبًا>.

)8( <على اليد> ليس في <ط1>، <ط)>.

)9( <والانتزاع به من اليد> ليس في <ت>.

)10( في <ط1>، <ل>، <ط)>، <أ>، <ت>: <بيع> بدل <ببيع>.

)11( لم أقف عليه، نعم نقل في الخاف: الطوسيّ: 64/6)-)6)، إجماع الفرقة على جواز الشهادة 

لصاحب اليد بالمُلك، ولعلّ المصنّف ناظر إلى هذه المسألة .

))1( في <أ>، <ط1>، <ط)>، <م>، <ل> زيادة: <المذكور>.

الطوسيّ لإجماعات  الشيخ  الثاني في مخالفة  الشهيد  ينظر رسالة  الدعوى  )13( للمزيد حول هذه 

نفسه، موسوعة الشهيد الثاني: 1-139/4)1. 
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المسألة ادّعى في )الخاف()1( الإجماع))(، وفي )المبسوط()3( حكى فيها قولين وتردّد، 

ولم يجزم بشيء.

وعلماؤنـا كثيـراً ما)4( يتجوّزون فـي دعوى الإجماع))(، فالواجـب)6( الاعتماد على ما لم 

يقـم الدليـل على خافـه، أو لم يظهر فيه مخالف، والخـاف هنا منقول)7(.

]وجوه تقديم الشياع على اليد عند التعارض[

ولنا على تقديم الشياع وجوه)8(:

]الوجه الأوّل: مفاد اليد أعمّ من الملك[
الأوّل: إنّ اليـد دلالـة ضعيفـة علـى ملك العين، بل لا تدلّ عليه أصـاً؛ لأنَّها أعمّ منه، 

والعـامّ لا يـدلّ علـى الخـاصّ؛ وذلـك لأنَّ اليد قد تكون بسـبب: الاسـتيجار، أو الإيداع، أو 

العاريـة، أو الغصـب مـع الكـذب في دعوى الملكيّـة، أو جهل السـبب؛ كأن تنتقل)9( من 

المـورثّ ويجهل)10( سـبب كونها في يـده، ونحو ذلك.

)1( تقدّم تخريجه في الهامش قبل السابق.

))( في<ط1>، <ط)>: <ذلك في محلٍّ آخر، كما بيّنّاه في مواضع متعددة في رسالة الجمعة، وفي هذه 

المسألة بخصوصها ادّعى فيها الإجماع في الخاف> بدل < هو في موضع ... في الخاف الإجماع>.

)3( ينظر المبسوط: الطوسيّ: 8/)18. 

)4( في <ط1>، <ط)>: <وكثيراً من العلماء> بدل <وعلماؤنا كثيراً ما>.

))( في <ط1> <ط)>: زيادة <ويتساهلون فيه>.

)6( في <ط1>، <ط)>: <والواجب> بدل <فالواجب>.

)7( في <ط)> زيادة: <كما نقل الإجماع>، ولعلّ نظر المصنّف إلى مسألة تقديم البيّنة التي تشهد 
بالسبب على اليد. )ينظر الخاف: 340/6(

)8( في <ل>، <م>، <أ>، <ك>، <ت> زيادة: <ثاثة>، وسيتبيّن من تضاعيف الرسالة أنّ الوجوه أربعة 

وليس ثاثة.

)9( في <أ>، <م>، <ط1>، <ل>: <ينتقل> بدل <تنتقل>.

)10( في <ط1>: <إليه من ورثه ولجهل>، وفي <ط)>: <إليه من مورثّه ويجهل> بدل <من المورثّ 

ويجهل>، وفي <ل>: <جهل> بدل <يجهل>.



مد ا مل434 ا ح روراجلسعا لمحلا يعرك

بل نقول: اليد بذاتها لا تقتضي مُلكًا، بل لا بدّ للمُلك)1( من سببٍ آخر، وإنمّا تقتضي))( 

جواز التصرفّ في ظاهر الشرع)3(؛ لحمل)4( أفعال المسلمين))( ظاهراً)6( على الصحّة)7(، 

م  وذلك ما دام لم يظهر المنافي، وأمّا ملك العين)8( فا تدلّ عليه بوجهٍ)9(، فضاً عن أن تقُدَّ

على الشياع الذي جعله الشارع حجّة في ثبوت الملك المطلق، والوقف، ونحوهما)10(.

ومـن هنـا)11( تـردّد في دلالتها على المُلك جماعة؛ منهم: شـيخنا أبو جعفر الطوسـيّ، 

وشـيخنا أبو القاسـم جعفر بن سـعيد))1( )رحمهما الله تعالى()13(.

ولعَمـري إنَّ تردّدهـم فـي محلهّ، بل لا ينبغي التردّد في عدم دلالتها، سـواء كان معها 

تصـرفّ أم)14( لا؛ لمـا ذكرنـاه، ولضعـف حجّة القائليـن))1( به)16(؛ وهي: رواية سـليمان بن 

)1( في <ط1>: <والجملة اليد لا تقتضي الملك بوجه، بل لا بدّ له> وفي <ط)>: <وبالجملة اليد لا 

تقتضي الملك بوجه، بل لا بدّ له> بدل < ونحو ذلك ... لا بدّ للملك>.

))( في <ط1>، <ط)>: <تدلّ على> بدل <تقتضي>.

)3( <في ظاهر الشرع> ليس في <ل>، <م>، <أ>، <ك>، <ت>.

)4( في <م>: <بحمل> بدل <لحمل>.

))( في <ط1>، <ط)>: <الناس> بدل <المسلمين>.

)6( <ظاهراً> ليس في <ط1>، <ط)>.

)7( في <ط1>، <ط)> زيادة: <للضرورة كما تقرّر>.

)8( في <ط1> زيادة: <بخصوصها>.

)9( <بوجه> ليس في <ط1>، <ط)>.

)10( في <ط)>: <وغيرهما> بدل <ونحوهما>.

)11( في <ط1>، <ط)>: <وقد> بدل <من هنا>.

))1( في <ط1>، <ط)> زيادة: <الحليّّ>.

)13( ينظر: المبسوط: 8/)18، شرائع الإسام: 919/4.

)14( في <م>: <أو لا> بدل <أم لا>.

))1( منهم: الشيخ في الخاف: 348/6، والطبرسيّ في المؤتلف من المختلف:)/)))، والعاّمة في 

إرشاد الأذهان: )/)16، وعميد الدين في كنز الفوائد: 6/3)).

)16( في <ط1>، <ط)>: <بدلالتها> بدل <به>.
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داود المنقـريّ، عـن حفـص بـن غيـاث، عـن الصادق×<قال: قـال له رجـل: أرأيتَ إن 

رأيـتُ شـيئاً فـي يدَي رجلٍ أيجوز أن أشـهد أنَّهَ لـه؟ فقال: نعم، قلتُ: فلعلـّه لغيره؟ قال: 

ومـن أيـن جاز لك أن تشـتريه ويصيـر ملكًا لك، ثمّ تقول بعد الملـك)1): هو لي، وتحلف 

عليـه، ولا يجـوز ]لـك[)2) أن تنسـبه إلى من صار)3) ملكه إليـك من قبله؟>)4(.

هـذه حجّـة القائليـن بدلالـة اليد على الملـك))(، ولم أقف لهم على حجّة سـوى هذه 

الروايـة)6( بعـد تمام التتبّع، وهي ضعيفة سـندًا ومتنًا.

أمّا سـندًا فبسـليمان، وحفص، أمّا سـليمان، فقال النجاشـيّ: <ليس بالمتحقّق بنا غير 

أنـّه يروى عن جماعةٍ مـن أصحابنا>)7(.

علـى)8(  كثيـراً  يضـع  إليـه،  يلُتفـت  لا  ا،  جـدًّ <إنـّه ضعيـف  الغضائـريّ:  ابـن  وقـال 

.)9 المهمّـات>)

وأمّا حفصٌ فقال ابن داود: )إنَّه وُلِّي القضاء لهارون وكان عامّيًّا()10(.

فكيف يعُتمد على هذه الرواية في الأحكام الشرعيّة والحقوق الماليّة)11(.

)1( <الملك> ليس في <ط1>، <ط)>.

))( ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

)3( في <ط1>: <حاز> بدل <صار>.

)4( من لا يحضره الفقيه: الصدوق: 1/3)، ب من يجب ردّ شهادته ...،ح3307، وفيه: <إذا> بدل <إن>، 

وينظر: الكافي: الكلينيّ: 387/7، ب بدون عنوان، ح1.

))( <هذه حجّة القائلين بدلالة اليد على الملك> ليس في <ط1>، <ط)>.

)6( <الرواية> ليست في <ل>، <م>، <أ>، <ك>، <ت>.

)7( فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: النجاشيّ: 184.

)8( <على> ليس في <ط1>.

)9( رجال ابن الغضائريّ: ابن الغضائريّ: )6، وفيه <يوضع> بدل <يضع>.

)10( ينظر رجال ابن داود: ابن داود: )4).

)11( <فكيف يعُتمد ... والحقوق الماليّة> ليس في <ط1>، <ط)>.
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وأمّـا متنًـا فقولـه: <ومـن أيـن جـاز لـك أن تشـتريه؟ ... إلـخ>)1(، فإنـّا نقـول))(: هـذا 

التعليل فاسـدٌ؛ لأنَّ جواز الشـراء منه لا يسـتلزم العلم بكونه ملكه، ولا يدلّ عليه بوجه؛ 

لجـواز الشـراء مـن نحـو الوكيـل، بل مـن كلّ مَن في يده شـيء؛ لحمل أفعال المسـلمين 

علـى الصحّـة)3(، وهـذا يضُعِف كـون)4( الإمام يقـول ذلك.

وأيضًـا المعلـوم المتَّفـق عليـه))( أنّ الشـهادة لا تجـوز إلاّ مـع العلم القطعـيّ، وكيف 

ز الإمامُ للإنسـان)6( الشـهادةَ  يحصـل ذلـك مـن اليـد، والتصـرفّ، وهمـا أعـمّ؟ وكيف يجُـوِّ

بغيـر علـمٍ، بل بمجـردّ الخيـال الظاهر؟

ولـو جـازت الشـهادة بالملـك بمجـردّ اليـد، والتصـرفّ)7(، لـم يتـأتّ لأحـدٍ الدعـوى 

علـى أحـدٍ بمـا فـي يده، وتحـت)8( تصرفّـه؛ لأنَّ الحاكم وكلّ الناس يشـهدون لـه بالملك، 

والمدّعـي ربمّـا يعـرف)9( بذلـك)10(، فكيف ينُزع منه بشـهادة شـاهدين يشـهدان بخاف 

)1( في <ل> زيادة: <الثاني>.

))( في <ط1>، <ط)>: <فإنّ> بدل <فإناّ نقول>.

)3( فـي <ط1>، <ط)>: <مـن الوكيـل ونحـوه، والمعلوم ظاهراً جواز الشـراء منه؛ لحمـل أفعال الناس 

ـا المُلـك فا> بـدل <من نحـو الوكيل ...   ظاهـراً علـى الصحّـة وإن كان فـي نفـس الأمـر غاصبًـا، أمَّ

على الصحّة> . 

وفي <أ>، <ك>، <م>، <ل>: <ممّن في يده شيء؛ لحمل أفعال المسلمين على الصحّة> بدل <ولا 

يستلزم العلم ... على الصحّة>.

)4( في <أ>، <ل>: <كونه>، وفي <م>: <كونه من> بدل <كون>.

))( ينظـر: قواعـد الأحـكام: 3/ 00)، غايـة المـراد: الشـهيد الأوّل: 137/4، التنقيـح الرائـع: السـيوريّ: 

.309/4

)6( في <ط1> زيادة: <في>.

)7( في <ط1>: <أو التصرفّ> بدل <والتصرفّ>

)8( في <ل>: <ويجب> بدل <وتحت>.

)9( في <م>: <يعترف> بدل <يعرف>.

)10( < والمدّعي ربمّا يعرف بذلك > ليس في <ط1>. لعلهّا )المدعي( بالياء، يرجى التأكد
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المعلوم للنّـاس)1( وللمدّعـي))()3(.

وأمّا الشياع فإنهّ خالٍ من هذه الاحتمالات، إلّا تواطؤهم جميعًا على الكذب، ولا يخفى 

بعُدُه عادةً، خصوصًا في الأوقاف العامّة، والأماك لغير ذي الشوكة، ولا غرض للشهود 

في ذلك؛ لأنهّ المفروض، وإلّا لم يثُِر ظنًّا راجحًا، فمن البعيد غاية البُعد)4( تواطؤهم على 

الظلم))( لمن ليس بينهم وبينه عداوة، بانتزاع ماله، وجعله لآخر بغير عوض)6(.

ه: إنمّا يجوز الحكم  وممّـا يـدلّ على أنّ الشـياع أقوى من الشـاهدين فضاً عن اليد أنّّـَ

بهمـا فـي أغلـب المواضـع لحاكـم الشـرع فقـط، وليـس ذلـك لأحدٍ سـواه؛ وذلـك لكثرة 

تطرقّ الاحتمالات لشـهادتهما.

وأيضًـا)7( لا يجـوز لأحدٍ الشـهادة بالملك بمجردّ الشـاهدين من دون حكـم الحاكم)8(، 

بخـاف الشـياع فانّ كلّ مـن بلغه جاز له الشـهادة)9( به.

و)10( الشـياع قـد يقُـارب العلـم القطعـيّ، بل قـد يوُصل إليـه كما لا يخفـى)11(، وليس 

)1( في <ط1>، <ط)>: <لكلّ الناس> بدل <للناس>.

))( في <م>، <ل>: <والمدّعي> بدل <وللمدّعي>. و في <ط1>، <ط)>زيادة : <فمثل هذه الرواية 
كيف يعُتمد عليها في الأحكام الشرعيّة>. 

)3( <ربما يعرف ... وللناس وللمدّعي> ليس في <ك>.

)4( <غاية البعد> ليس في <ل>.

))( في <ط)>: <فمن المستحيل عادة تواطؤهم على الكذب والظلم> . وفي<ط1>: <فمن المستحيل 

عادة تواطؤهم على الكذب في الظلم> بدل <فمن البعيد غاية البُعد تواطؤهم على الظلم>.

)6( في <ت>، <ك>، <ل>: <غرض>، وفي <ط1>، <ط)>: <عرض> بدل <عوض>

)7( <أيضًا> ليست في: <ط1>، <ل>، <م>، <أ>، <ك>، <ت>.

)8( <من دون حكم الحاكم> ليس في <ط1>، <ط)>. 

)9( <بالملك بمجردّ ... جاز له الشهادة> ليس في <ل>.

)10( في <ط1>، <ط)>: <العمل بما يقتضيه، والشهادة به، وما ذاك إلّا لقوّته على الشاهدين وأيضًا> 
بدل <الشهادة به و>.

)11( في حاشية <ط)>: <قال بعض الفضاء -ولا أتذكّر اسمه- في الشياع في رؤية الهال ما لفظه: ولأنهّ 

إنمّا يعُتبر على الأصحّ إذا بلغ حدّ التواتر، وأفاد القطع، وأمّا إذا لم يفُده، بل أفاد الظنّ الغالب: 
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ذلـك للشـاهدَين، وحينئـذٍ)1( كيـف يجـوز تـرك العمـل بمقتضى الشـياع))( - الـذي جعله 

الشـارع حجّـة)3( فـي الثبـوت؛ باعتبـار حصـول الظـنّ الراجـح بصـدق هـؤلاء المخبرين، 

وحقيّـة)4( المدّعـي، وتقـرّ فـي يـد صاحـب اليـد، والحـال أنّ جانبـه))( مرجـوح موهـوم، 

وتطـرقّ الكـذب فـي مثله كثيـر معلـوم - اتبّاعًا لهوى النفـس، وحبًّا للعاجـل)6(، وقد منع 

ـح المرجوح؟! العقـاء مـن ترجيـح)7( أحد المتسـاويين على الآخر بـا مرجّح، فكيف يرُجَّ

]الوجه الثاني: إطلاق فتوى الأصحاب بثبوت الملك بالشياع[

الوجـه الثانـي: إطـاق قـول العلمـاء)8( أنّ: )الملـك المطلـق والوقـف ونحوهما يثبت 

فذهب العاّمة في التذكرة ]136/6[، وجماعة من الأصحاب إلى التعويل عليه كالشاهدين؛ فإنَّ 

الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع.

واحتمل الشهيد الثاني <طاب ثراه> في موضعٍ من )المسالك(])/1)[، اعتبار زيادة الظنّ على ما 

يحصل بقول العدلين لتحقّق الأولويةّ المعتبرة في مفهوم الموافقة.

وذهب العاّمة في )المنتهى( ]37/9)[، والمحقّق في )الشرائع( ]136/4[، إلى عدم التعويل عليه، 

وهو الأصحّ؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتباره، وما ذكروه من حديث الأولويةّ انمّا يصحّ إذا كان الحكم 

الأولويةّ  وتحقيق  ذلك  به  يحصل  ما  إلى  ليتعدّى  الظنّ؛  بإفادتهما  معلاًّ  العدلين  بقبول شهادة 

المذكورة، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل، وإنَّما هو مستنبط، فا عبرة به؛ ولهذا لا يعُتبر 

الظنّ الحاصل من القرائن وإن ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين، أو كان أقوى منه إجماعًا 

فتأمّل. انتهى>. )ينُظر: مجمع الفائدة: الأردبيليّ: )/89)، مدارك الأحكام: 6/)16(.

)1( <ط1>: <وما ذاك إلاّ لقوّته على الشاهدين فحينئذٍ> بدل <كما لا يخفى، وليس ذلك للشاهدين 

وحينئذٍ>.

))( في حاشية <ك>: <المتاخم للعلم الراجح، هذا على الظنّ المستفاد من شهادة الشاهدين وعدم 

الانتزاع به من اليد والانتزاع بهما منها>. 

)3( <حجّة> ليس في <أ>، <ك>، <م>، <ل>.

)4( في <أ>: <وحقيقته>، وفي <ط)>: <وأحقيّته> بدل <وحقيّة>. 

))( في <ط1>، <ط)>: <وليس له دليل على الملك فجانبه> بدل <والحال أنّ جانبه>.

)6( <اتبّاعًا لهوى النفس وحبًّا للعاجل> ليس في <ط1>، <ط)> .

)7( في <ط1>، <ط)>: <ترجح> بدل <من ترجيح>.

)8( ينظر: الخاف: 6/)6)، تحرير الأحكام: )/)6)، الدروس الشرعيّة: )/134، التنقيح الرائع: 311/4.
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بالشـياع()1(، وإذا ثبت وجب انتزاعه، وإلاّ كان ثبوته كعدمه، وما ذكره شـيخنا العائيّ))( 

)أعلـى اللـه قدره، ونـوّر قبره( في الجمع بين قولهم)3( أنّ: )الملك يثبت بالشـياع(، وقول 

بعضهـم)4( أنّ: )اليـد لا تنُـزَع))( به(، من أنّ: )المراد بثبوت الملك بالشـياع أنهّ)6(: إذا أخبر 

جماعـة بكـون المُلـك -الـذي لا يـد ظاهرة لأحـدٍ عليـه- لزَِيد، وبلـغ الإخبار إلـى المرتبة 

عٍ ملكيّتـه، وكان  المعيَّنـة، كان ذلـك موجبًـا لكـون زيـد هـو المالـك، حتـّى لـو ادّعى مـدَّ

خارجًـا، طوُلـب بالبيّنـة()7(، نادر الوقـوع، قليل الجدوى، حقيق)8( بالإعـراض؛ لأنَّ الخارج 

يطُالـَب بالبيّنـة وإن لـم يثبت الملك لزيـدٍ بالشـياع إذا كان زيد ذا يدٍ.

وإن كانـا خارجَيـن كفـى مَـن أراد تملكّـه وَضَـع يـده عليـه)9(، فيطُالـَب الآخـر بالبيّنة 

سـواء كان زيـدًا أم عمـراً)10(.

فـإن فـُرض فيمـا إذا لـم يمُكن وضع يـد أحدهما)11( عليـه، ندُر الفرض، بـل صار أبعد 

ممّـا بيـن السـماء والأرض، ومتـى يوجـد ملك لا يد لأحد عليـه؟! بل لا يمكـن ذلك))1( مع 

.<) )1( في <ط1>، <ط)> زيادة: <والمراد بالثبوت إذا أطُلق )الشرعيُّ

في  المصنّف  من  اصطاح  الثاني، وهذا  المحقّق  العائيّ هو  بشيخنا  <المراد  <م>:  ))( في حاشية 

جميع كتبه>.

)3( تقدّم تخريجه آنفًا.

)4( ينظر: شرائع الإسام: 919/4، قواعد الأحكام: 01/3).

))( في <أ>، <ك>، <م>، <ط1>: <لا ينُتزََع>، <ل>: <لا ينزع> بدل <تنُزَع>.

)6( <أنهّ> في <م> فقط.

.ّ7( لم أقف عليه فيما يحضرني من مصنّفات المحقّق الكركي(

)8( في <أ>، <ك>، <ل>: <وحقيق> بدل <حقيق>.

)9( في <ط1>، <ط)> زيادة: <زيدًا كان، أو عمراً>

)10( < سواء كان زيدًا أو عمراً> ليس في <ط1>، <ط)>.

)11( في <ط1>، <ط)>: <أحد> بدل <أحدهما>.

 ))1( فـي <ط1>، <ط)>: <لنـدور وجـود مُلـكٍ لا يمكـن وضـع يـد أحـد عليـه> بـدل <ومتـى يوجد ... 

يمكن ذلك>.
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تطـاول الأزمنـة، ويثبت بالشـياع أنهّ ملـك زيد بغير اليـد والتصرفّ)1(.

وأيضًـا مـا فسّـره بـه بعيـد عـن منطـوق اللفّـظ، بـل يأبـاه؛ لأنَّ المـراد بالثبـوت إذا 

أطُلِـق )الشّـرعيّ(، وذلـك إنَّمـا يكـون عند الحاكـم، أو عند الشـاهدَين ليشـهدا به عنده، 

وعلـى مـا فسّـره به يكـون الثبوت حاصاً من قبَـل دعوى المدّعي الآخـر، وقبلها لا حاجة 

إلـى الإثبـات، ولا يعُتـاد؛ إذ يكفـي وضـع اليـد))(، فما الفائدة في تجشّـم مشـقّة حصول 

الشـياع قبـل المنـازِع)3(، وأيّ موجـب لهـذا الحمـل البـارد والتخصيص الكاسـد بعد وقوع 

الخاف في هذه المسـألة المشـهورة، وقوة الشـياع على اليد، بل اضمحال دلالتها على 

الملـك)4(، كمـا بيّناه باّلأدلـّة المذكورة.

إن قلت: ما ذكره الشيخ عليّ توجيهٌ، فا يرَدِ عليه اعتراض.

قلـت: ليـس لنـا إلـى هـذا التوجيـه ضـرورة))(؛ لأنَّ العلمـاء صرحّـوا بثبـوت الأشـياء 

المذكـورة بالشـياع، وجعلـَهُ الشـارع حجّـة شـرعيّة فـي الثبـوت، ومقتضـاه تقديمه على 

م اليـد عليه، احتاج  اليـد، ولكـن بعـض المتأخّريـن لمّا جمع بيـن الضدّين فأثبت به، وقدَّ

إلـى هـذا التأويل العـاري عـن التحصيل.

والأوَْلـى فـي)6( توجيـه كام القـوم الحَمـلُ)7( علـى ما إذا كان منشـأ الشـياع يد سـابقة 

فقـط، ومبنـاه علـى أنّ اليـد الموجـودة أوْلـى مـن اليـد القديمـة المظنونـة، ولمّـا رأى 

القائلـون بـأنَّ اليـد تـدلّ علـى الملـك، أكثـر مـا يحصل العلـم بالملـك المطلق مـن اليد، 

)1( < بغير اليد والتصرفّ> ليس في <ط1>، <ط)>.

))( في <ط1>، <ط)>: <بالشياع، إذ يكفيه وضع يده، أو يد وكيله، أو التصرفّ> بدل <ولا يعُتاد، إذ 

يكفي وضع اليد>.

)3( في <م>: <التنازع> بدل <المنازع>.

)4( <بل اضمحال دلالتها على الملك> ليس في <ط1>، <ط)>.

))( في <ط1>، <ط)> زيادة: <أصاً>.

)6( في <ط1>، <ط)>: <و يمكن> بدل <والأوْلى في>.

)7( في <ط1>، <ط)>: <كامهم بالحمل> بدل <كام القوم الحمل>.
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أطلقـوا أنَّ اليـد لا تـُزال بالشـياع؛ لتحقّق هذه اليد وظنّيّة الشـياع، وهـذا أوجه ممّا ذكره 

شـيخنا العائـيّ )عفا اللـه عنه()1(.

وحينئذٍ نقول: قد منع كثيرٌ))( من جواز الشهادة بالملك بمجرَّد اليد؛ لعدم دلالتها عليه.

وبتقديـر الجـواز فقـد رجّـح جماعـة)3( قديـم اليـد، وقديم الملـك على اليـد؛ باعتبار 

السـبق، واختـاره جماعـة؛ منهـم: الشـيخ الطوسـيّ، وابـن إدريـس، والعاّمـة)4(؛ لأنهّ إذا 

ثبـت الملـك بطريـقٍ شـرعيّ فـي وقـت لـم))( يعُارضـه فيـه شـيء فمقتضى الاسـتصحاب 

بقـاؤه، وأن لا يثبـت)6( لغيـره ملـكٌ، إلاّ من جهة سـببٍ غير اليد)7(؛ لأنهّـا لا تقتضي ملكًا.

تقتضي  لتحقّقها، وهو ضعيف؛ لأنهّا وإن تحقّقت لا  الحاليّة  اليد  ورجّح بعضهم)8( 

ملكًا، إنمّا تقتضي ظاهراً جواز التصرفّ، واستمرار اليد، ما دام لم يظهر المنافي؛ لحمل 

أفعال المسلمين على الصحّة، وما هذا شأنه كيف يدلّ على الملك، ويقُدّم على الشياع؟!

وتحقيـق الحـال: إنّ اليـد إن قلنـا بعـدم دلالتها علـى المُلك - كما هو الحـقّ الصريح- 

لـم يتُصـوَّر تقديمهـا على الشـياع بوجهٍ من الوجوه؛ أي سـواء كان معهـا تصرفّ أم لا.

)1( في <ط1>، <ط)>: <ثمّ القائلون بدلالة اليد على الملك لمّا رأوا أنَّ أكثر ما يحصل العلم بالملك 

من اليد، أطلقوا أنَّها لا تزُال بالشياع؛ لتحقّقها وظنيّته، وهذا أوجه ممّا ذكره> بدل <ولمّا رأى 

القائلون ... العائي عفى الله عنه>.

))( ينظر: المبسوط: 8/)18، شرائع الإسام: 137/4، المختصر النافع: 81)، كشف الرموز: الآبي: )/9)).

)3( في <ط1>، <ط)>: <المحقّقون> بدل <جماعة>.

)4( للشيخ فيها قولان. )ينظر: الخاف: 339/6، و347/6، مختلف الشيعة: العامّة الحليّّ: 1/8)4(، 

ولم أقف عليه عند ابن إدريس، بل صريح )السرائر( عدم الترجيح بقديم الملك. )ينظر: السرائر: 

ابن إدريس: )/170، وقال ابن فهد الحليّّ في المهذّب البارع: 497/4( تعقيبًا على رأي ابن إدريس 

في المسألة: <ولابن إدريس )قدّس الله روحه( ههنا اضطراب عظيم، وعبارة منتشرة ...>.

))( في <ط1>، <ط)>: <واختاره الشيخ وابن ادريس والعامّة؛ لأنّ الملك إذا ثبت في وقتٍ ولم> بدل 

<باعتبار السبق ... في وقت لم>.
)6( في <أ>، <م>، <ل>: <وإن لم يثبت>، وفي <ط1>، <ط)>: <وإلاّ ثبت> بدل <وأن لا يثبت>.

)7( في <ل>: <السبب> بدل <اليد>.

)8( ينظر الخاف: 339/6، وحكاه العامّة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة: 1/8)4.
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وإن قلنـا بدلالتهـا عليـه، فشـهود الشـياع إن كان مسـتنَد علمهـم اليد فقـط، كان في 

جانبهـم ترجيح السـبق، فتحتـاج اليد الظاهرة)1( إلى إثبات السـبب، ومن قال بدلالة اليد 

علـى الملـك، وترجيح اليـد لتحقّقها، لزمه ترجيـح اليد هنا.

وإن كان مسـتنَد علمهـم علم السـبب، أو اليـد مع التصرفّ الدالّ علـى الملك))(، كان 

معهـم -مـع الترجيـح بالسـبق- الاسـتناد إلـى علـم السـبب، أو التصـرفّ، فيرجُـح جانب 

الشـياع بذلـك،)3( وكـذا لـو لـم يذكروا سـببًا؛ لأنّ علمهم بكونـه ملكه لا بدّ له من سـبب، 

فيحُمـل علـى الشـرعيّ، ولا يجب الاسـتفصال في ظاهـر الحال.

وتتمّة هذا التحقيق أنّ قولهم: )اليد لا تنُزع بالشياع( يحتمل ظاهره معنيين:

ولا أ.  الشياع.  علمهم  مستنَد  يكون  بأن  بالشاهدَين،  الثابت  الشياع  المراد:  يكون  أن 

يجوز أن يكون ذلك مرادهم؛ لأنَّه لا شبهة في وجوب حكم الحاكم به؛ لتريحهم 

: )مستنَد علم الشاهد قد يكون السمع المستفيض()4(، فلو لم ينُتزع))( به لم يكن  بأنَّ

للشهادة عند الحاكم فائدة، بل كان عبثاً محضًا، وكذا قولهم: )إنَّ مستنَد علم الشاهد 

قد يكون السمع المستفيض( يكون بغر فائدة)6(.

أن يكون المراد: الشياع الثابت عند الحاكم باعتبار كرة المخرين؛ بحيث ]يـ[ـحصل له ب. 

ظنٌّ متاخم للعلم)7(. والظاهر أنّ مرادهم بالشياع الذي لا ينُتزع به من)8( اليد هذا.

)1( في <ط1>، <ط)>: <فيحتاج الطارئة> بدل <فتحتاج اليد الظاهرة>.

))( <أو اليد مع التصرفّ الدّال على الملك> ليس في <ط1>، <ط)>.

)3( في <ط1>، <ط)>: <مع السبق علم السبب، فرجُح الشياع بذلك> بدل <مع الترجيح بالسبق ... 

جانب الشياع بذلك>.

)4( ينظر: شرائع الإسام: 01/3)، قواعد الأحكام: 01/3)، مجمع الفائدة: )1/)44.

))( أي: انتزاع المُلك من يد المدّعى عليه؛ لقيام الشياع على ملكيّة المدّعي.

)6( في <ط1>، <ط)> زيادة: <فتدبرّ ذلك>.

)7( في <ط1>، <ط)>: <إذا ثبت عند الحاكم بطريق الشياع باعتبار كثرة المخبرين له> بدل <الشياع 

الثابت ... متاخم للعلم>.

)8( <من> في <ط1>، <ط)> فقط.
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ولهـذا تنظـّر شـيخنا الشـهيد)1( فـي جـواز الحكـم بـه؛ لقولهـم: )الحاكـم يحكـم 

بعلمـه())(، والشـياع لـم يوصِـل)3( إليـه.

وفي تنظرّه نظرٌ؛ لأنَّ جميع الفقهاء صرحّوا بأنَّ مسـتنَد الشـهادة)4( قد يكون السـماع 

المسـتفيض، وأكثر الفقهاء))( لم يشـترطوا فيه الإيصال إلى العلم القطعيّ، بل اكتفوا بما 

يتاخمه، فلو لم يجز للحاكم أن يحكم لم يجز للشـاهد أن يشـهد به عند الحاكم، ولا أن 

يعُمـل بـه فـي الهال، والإفطـار، والصوم، والعدّة، ونحـو ذلك)6(، فا ينبغـي التوقفّ في 

جـواز حكمـه)7(، بـل وجـوب الحكـم بطريق أوْلـى؛)8( لأنَّ حكمـه بما ثبت عنده بالشـياع 

أوْلـى مـن حكمـه بما ثبت عند غيـره به، لأنَّ وجدانه أثبت عند نفسـه.

والحاصـل: إنَّ الفـرق بيـن الشـهادة والحكـم مـن أشـكل المشـكات، والـذي يقتضيه 

النظـر بـل هـو الحـقّ الذي لا تحوم حوله شـبهة بعـد ما تقـرّر أنَّ قولهـم: )الحاكم يحكم 

بعلمه()9(، و)الشـاهد يشـهد إذا عَلِم()10(، المقصود به العلم العاديّ، ومنه قولهم: )الخبر 

)1( في <ط1>، <ط)>: <الشهيد> بدل <شيخنا الشهيد>، لم أقف عليه فيما يحضرني من مصنّفات 

الشهيدين.

))( ينظر: الانتصار: 486، الكافي في الفقه: الحلبيّ: 8)4، الخاف: 6/)4).

)3( في <م>: <يصل> بدل <يوصل>.

)4( في <ط)>: زيادة <العلم، وورد به النصّ، ثمّ صرحّوا بأنَّ مستند الشهادة>. 

))( ممّن اشترط في الشياع إفادة العلم: العامّة الحليّ في تحرير الأحكام: )/63)، والمقداد السيوريّ 

في التنقيح الرائع: 311/4، وأمّا مَن لم يشترطوا ذلك فمنهم: ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط: 

181/8، والشهيد في اللمّعة الدمشقيّة: )8، وابن فهد في الرسائل العشر: 0)4، والمحقق الكركيّ 

في رسائله: )/197.

الهال،  في  <به  بدل  ذلك>  وأمثال  والعدّة،  والإفطار،  الصوم،  في  به  <هو  <ط)>:  <ط1>،  )6( في 

والإفطار، والصوم، والعدّة، ونحو ذلك>.

)7( في <ط1>، <ط)> زيادة: <إذا كان حاكمًا>.

)8( في <ط1>، <ط)> زيادة: <وذلك>.

)9( ينظر: الانتصار: 486، الكافي في الفقه: 8)4، الخاف: 6/)4).

)10( ينظر: المبسوط: 180/8، إرشاد الأذهان: )/161، مجمع الفائدة: )1/1)4.



مد ا مل444 ا ح روراجلسعا لمحلا يعرك

المحفـوف بالقرائن يفيـد العلم()1(.

وليـس مقصودهـم العلـم الذي لا يحتمـل النقيض قطعًا، كالواحد نصـف الاثنين؛ لأنّ 

ا، أو يسـتحيل))( وجـوده فـي الأمـور المتعارفة بيـن الناس فـي تصرفّاتهم  ذلـك ينـدر جـدًّ

ومعاماتهـم كمـا لا يخفى.

ولنمثـّل لذلـك مثالًا يقبله اللبيب: وذلك فيما لو شـهد جماعة متكثـّرة، لا رابطة بينهم، 

: هذه  ولا غرض لهم دنيويّ في إثبات ما شـهدوا به، ولا عداوة لهم مع المشـهود عليه، بأنَّ

القريـة وقـفٌ علـى المسـجد الفانيّ، وأظهـر المدّعي)3( حِسـبَة قبالـةً)4( قديمـةً عليها آثار 

الصحّـة، قـد تطرّزت بخطوط العلماء في تلك الأعصـار القديمة، وتأكَّدت بخطوط القضاة، 

وأهـل الاعتبـار علـى توالي الأعصار، فا يشـكّ أحد في أنهّ يحصل العلـم بصحّة ذلك.

ولـو قـال أحـد: يحُتمـل كـذب جميع هـؤلاء الشـهود، وتزوير هـذه القبالـة، أو كذب 

هـؤلاء العلمـاء، والقضـاة الذيـن وضعوا خطوطهـم عليها.

قلنـا: وإن احتمُِـل ذلـك، لكنَّـه خـاف العلـم العـاديّ الذي يحكـم بمقتضـاه العقاء، 

فيكـون ارتـكاب خافه عنتـًا ومغالطةً لصريح العقل على نحو ما يرتكبه))( السوفسـطائيّة.

وكيـف يرجّـح الدعـوى بمجردّ اليد)6( -التي لا تدلّ على المُلـك بوجهٍ- على هذا العلم 

ـمْعَ وَهُوَ شَـهِيدٌ{)8(. قَ السَّ
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
 ق

نَ لَُ
َ
رَى لمَِنْ ك

ْ
ك العاديّ)7(، }إنَِّ فِ ذَلكَِ لَِ

)1( ينظر العدّة في أصول الفقه: 6/1)1.

))( في <ك>: <فرد واحد يستحيل>، وفي <ط1>: <لتسهيل أو تبدر>، وفي <ط)>: <لأنّ ذلك يستحيل 
ا أو يستحيل>. ا>، وفي <ل>: <لأنّ ذلك بيد واحدًا أو يستحيل> بدل < لأنّ ذلك يندر جدًّ أو يندر جدًّ

)3( في <ط1> زيادة: <لذلك>.

)4( أي كتاباً، قال في مجمع البحرين: )/449: <تقبّل العمل من صاحبه : إذا التزمه. والقبالة بالفتح: 
اسم المكتوب من ذلك بما يلتزمه الإنسان من عمل، ودَين، وغير ذلك>.

))( في <ط1>، <ط)>: <تقوله> بدل <يرتكبه>.

)6( في <ط1>، <ط)>: <يد هذا المتغلبّ> بدل <اليد>.

)7( <العاديّ> ليس في <ط1>، <ط)>.

)8( سورة ق: 37.
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وقـد صرحّـوا بـأنَّ الخبـر المحفـوف بالقرائـن يفيـد العلـم، والمقصـود به العـاديّ لا 

القطعـيّ)1(، ومثلّـوا لـه بما لو كان القاضـي مريضًا مدنفًا، وأخبر واحدٌ أنَّه مات، وسـمعنا 

الصيـاح مـن داره، ورأينـا المغسّـلين قـد توجّهـوا إليـه، وحملـوا معهـم النعـش والألـواح 

ه قـد مـات، وإن كان في نفس الأمـر قد يكـون كلّ ذلك كذباً،  لتغسـيله، فإنـّه يعُلـَم))( أنّـَ

أو لوَهـمٍ نشـأ مـن إغمـاء ونحوه، أو يكـون قد مات بعض ولده الذين كانـوا صحاحًا، ولم 

يمـت هـو، ولكـن أمثال هـذه الاحتمالات لا تقـدح)3( في حصـول العلم.

وقـد صـرّح العلماء)4( بجواز الاعتماد على القرائن في مواضع لا توصل إلى حدّ العلم، 

بـل تفيـد ظنًّـا))(؛ كالقبول مـن المميّز فـي الهديةّ)6(، وفتـح الباب والإذن فـي الدخول)7(، 

واللـّوث)8(، وأكل الضيـف بتقديـم الطعام)9( مـن دون إذنٍ، والتصرفّ فـي الهديةّ من غير 

لفـظٍ)10(، والشـهادة في الإعسـار عنـد صبره على الجـوع، والعريّ)11(، والشـهادة بالعدالة 

ا تركن نفوس  لأنهّـا أمـر ظاهـريّ لا تحقيقـيّ))1(، ونحـو ذلـك، فكيـف بما أفـاد علمًا عاديّـً

)1( في <ط1>، <ط)> زيادة: <قطعًا>.

))( في <ط1>، <ط)>: <نعلم> بدل <يعلم>.

)3( في <ط1>، <ط)>، <أ>، <ك>، <ت>: <لا يقدح> بدل <لا يقدح>.

)4( ينظر: الأقطاب الفقهيّة: الأحسائيّ: 68، القواعد والفوائد: 1/)))، نضد القواعد الفقهيّة: )16.

))( في <ط1>، <ط)> زيادة: <ما>.

)6( أي قبول إخباره بالملك عند إيصال الهديةّ. )ينظر: قواعد الأحكام: )/133، الأقطاب الفقهيّة: 68، 

جامع المقاصد: الكركيّ: )/180(

)7( ينظر المصادر المتقدّمة نفسها .

الطوسيّ:  الوسيلة:   ،303/( الخاف:  )ينظر:  بأمارات ظاهرة>.  عليه  للمدّعى  <تهمة  )8( اللوّث هو: 

9)4، شرائع الإسام: 996/4(

)9( ينظر: تذكرة الفقهاء: العامّة الحليّّ: 14/14)، جامع المقاصد: 141/9، مسالك الأفهام: الشهيد 

الثاني: )99/1).

)10( ينظر مسالك الأفهام: 11/6. 

)11( ينظر: قواعد الأحكام: 3/)0).

))1( ينظر: المبسوط: 107/8، الجامع للشرائع: الحليّّ: 3).
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العقـاء إلى مثله؟ 

ولمّـا كان أكثـر فـروع الفقه من الظنّيّات، فلو جعلنا نفتح أبواب الاحتمالات، ونوسّـع 

دوائـر التأويـات، لـم يتـمَّ لنا شـيءٌ مـن تلك الفـروع في العبـادات، ولا فـي المعامات، 

فـا جَـرم رفـض العلمـاء قاطبـةً، بـل جميـع العقاء مـا عـدا السوفسـطائيّة، اعتبـارَ هذه 

التخيّـات، وحكمـوا بمقتضى علمهم العاديّ؛ لئا ترجُـح)1( الموهومات على المعلومات.

إن قلت: قد اعترفتم سابقًا: بأنّ اليد تدلّ على جواز التصرفّ، فيمكن))( الجمع بين 

مثاً،  الوقفيّة  يثبت  نقول:  بأن  به(،  تنُزع  لا  و)اليد  بالشياع(  يثبت  )الوقف)3(  قولهم: 

ويحكم بها الحاكم، ولكن لا ينُزع من اليد؛ لجواز كونه مستأجراً، وحينئذٍ)4( لا منافاة بين 

القولين بوجهٍ.

قلت: لا شبهة أنّ))( اليد تدلّ على جواز التصرفّ دلالة ظاهرة لا قطعيّة؛ لتساوي كونها 

ز الشارع الشراء من ذي اليد، وحمل أفعال  له وكونها غصبًا)6( في نفس الأمر، وإنمّا جوَّ

الناس على الصحّة، وإن كانوا فسّاقاً أو كفّارًا ليقوم سوق الناس، ونظام معاشهم، ولولا 

ذلك لاختلّ الحال؛ لأنَّا لو طالبنا كلَّ من في يده شيء بإقامة البيّنة على أنَّه ملكه، ولم 

نجوّز شراءُه منه إلّا بعد الإثبات، لزم من الحرج ما لا يخفى، وتعطلّ معاش الناس، فمن 

هنا سهَّل الشارع ذلك، وحمل أفعال الناس على الصحّة حتى يتبيّن خافه.

ه ملـك غيـر ذي اليـد، والشـياع حجّـة قويـّة شـرعيّة)7(، ودلالـة  وإذا ثبـت بالشـياع أنّـَ

اليـد علـى جـواز التصرفّ دلالة ظاهـرة ضعيفة؛ لأنهّا أعـمّ منه وإنَّما حُكـم بها للضرورة، 

)1( في <ط1>، <ط)>، <ل>، <أ>، <ك>، <ت>: <يرجح> بدل <ترجُح>.

))( في <م> زيادة <أن>.

)3( في <ط1>، <ط)>: <الملك> بدل <الوقف>

)4( في <ط1>: <فحينئذ> بدل <وحينئذٍ>.

> بدل <أنّ> ))( في <م>: <في أنَّ

)6( في <ط1>، <ط)>: <لغيره> بدل <غصبًا>.

)7( <والشياع حجّة قويةّ شرعيّة> ليس في <ط1>، <ط)>.
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والأصـل عـدم وجـود سـبب يفيد جـواز التصرفّ مـن إجـازةٍ)1( ونحوها))(، فـا جرم وجب 

الانتـزاع، أو تبيّـن السـبب، وإلّا لـزم عدم فائـدة الشـياع والحكم به.

وأيضًا الغرض أنَّ صاحب اليد يقول: هو)3( ملكي، وبين دعواه وما يثبت)4( بالشياع تنافٍ 

على جواز  تدلّ  إنمّا  اليد  لأنَّ  أصاً؛  دليل  عليه  له  ليس  الملكيّة  من  يدّعيه  وما  محض، 

التصرفّ ظاهراً لا على الملك، فكيف تصُدّق دعواه))( بمجردّ اليد التي لا تدلّ عليه بوجه من 

الوجوه)6(، ولهذا لو اعترف بأنهّّ ملكُ زيدٍ، أو أقام به بيّنة وادّعى كونه في يده بطريقٍ شرعيّ، 

وجب عليه إثباته)7(، أو انتزٍُع منه، ولا تعُتبر حينئذٍ دلالة اليد على جواز التصرفّ إجماعًا)8(.

]الوجه الثالث: الشياع قد يفيد العلم أو ظنًّا يتاخمه[

الوجه الثالث: إنّ الشياع قد يوُصل إلى حدٍّ يكون الظنّ به حاصاً أكثر ممّا يحصل 

بالشاهدَين، كما نجده في أكثر الموارد، بل قد يوُصل إلى العلم، وسبب ذلك ما بيّناه 

في أنّ)9( المواطاة على الكذب في الجمع الكثير، أبعد منه في الشاهدَين؛ لأنَّ العدالة 

أمرٌ ظاهريّ.

ه: )ما أفـاد ظنًـا راجحًا  وقـد يلـوح مـن قـول العلمـاء فـي المعتبـر مـن الشـياع)10( أنّـَ

)1( في <م>: <إجارة> بدل <إجازة>.

إجازة  من   ... بها  وإنمّا حكم  و<منه  <ط1>،  في  ليس  ونحوها>  إجازة  من   ... بها  ))( <وإنمّا حكم 

ونحوها> ليس في <ط)>.

)3( في <ت>، <ط1>، <ط)>: <هي> بدل <هو>.

)4( في <ط1>، <ط)>: <ثبت> بدل <يثبت>.

))( في <ط1> زيادة: <الملك>.

)6( <من الوجوه> ليس في <ط1>، و <ما يدّعيه من الملكية ... بوجه من الوجوه> ليس في <ط)>.

)7( في <م>: <الإثبات> بدل <إثباته>.

)8( ينظر المبسوط: 37/3.

> بدل <في أنّ>. )9( في <ط1>، <ط)>، <م>: <من أنَّ

)10( في <ط1>، <ط)>: <في الشياع المعتبر عندهم> بدل <في المعتبر من الشياع>.
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متاخمًـا للعلـم()1( أنّ المعتبـر))( منـه مـا حصـل بـه الظـنّ أكثر ممّـا يحصل بالشـاهدَين؛ 

لانهّـم لـم يشـترطوا فيهمـا ذلـك، وإن حصـل منهما فـي بعض الأوقـات اتفـاقٌ، وإذا كان 

المـدار)3( حصـول الظـنّ الغالـب المتاخم للعلم -الـذي قلّ أنّ يحصل بالشـاهدَين- وجب 

العمـل به بطريـقٍ أولى)4(.

وليس لك أن تقول: لا نسلمّ أنّ الظنّ يحصل به أكثر.

لأناّ نقول: البحث))( إذا حصل فمداره)6( وجدان الحاكم، وإلّا لم يحكم.

إن قلـت: لـو وجـب العمـل بـه إذا أفـاد ظنًّـّا راجحًـا علـى البيّنـة لـم يختـصّ بالأمـور 

المعـدودة، بـل وجـب اطـّراده فـي كلّ شـيءٍ بعيـن)7( الدليـل.

ه لا يعُمل به  قلـت: بحثنـا فـي الأشـياء)8( المعـدودة، وأمّا غيرها فـإن ثبت بدليلٍ)9( أنّـَ

فيهـا فهو المخصّـص، وإلّا أجريناه فيه.

]الوجه الرابع: لزوم الحرج من عدم تقديم الشياع عند التعارض[

 الوجـه الرابـع: أنـّه لو لم يقُدّم الشـياع على اليد لزم الحرج الشـديد، والفسـاد العتيد

-كمـا هـو واقـع فـي أكثـر الأمـاك والأوقـاف التـي قـد اسـتولى عليهـا مـن لا يرجـو ولا 

يخـاف -، ومنشـأ هـذا الفسـاد أنهّ قد رسـخ فـي مسـامعهم أنّ اليد لا تنُزع بالشـياع، وأنّ 

)1( ينظر: تحرير الأحكام: )/63)، الدروس الشرعيّة: الشهيد الأول: )/134، الرسائل العشر: ابن فهد 

الحليّ: 0)4، رسائل الكركيّ: )/197.

))( في <ط1>، <ط)> زيادة: <عندهم>.

)3( في <م> زيادة: <على>.

)4( في <ط1>، <ط)> زيادة: <وقد بيّنا أنهّ أقوى من الشاهدَين>. 

))( في <ط1>، <ط)>: <لأنّ بحثنا> بدل <لأناّ نقول البحث>.

)6( في <أ>: <مداره>، وفي <م>: <ومداره> بدل <فمداره>.

)7( في <ط1>، <ط)>: <لعين> بدل <بعين>.

)8( في <ط1>، <ط)>: <البحث في الأمور> بدل <بحثنا في الأشياء>.

)9( في <ط1>، <ط)>: <بالدليل القاطع> بدل <بدليل>.
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د))(، والعـدول فـي الأقطار إمّـا معدومـون، أو مجهولون، أو  الخطـوط)1( والقبـالات لا تقُلّـَ

قليلـون)3(، بحيـث لا يمكنهـم الاطـّاع علـى أكثـر المعامـات والتصرفّـات)4( الواقعـة بين 

النـاس، فـكلّ مـن وضـع يده علـى وقفٍ أو ملـكٍ للغير بإجـارةٍ ونحوها أو بغصـبٍ أمكنه 

أن يدّعـي مُلكيّتهـا -حبًّـا للعاجـل وميـاً إلـى زهـرة الدنيـا- ويتمّ لـه ذلك؛ لمـا ذكرناه.

وحينئذٍ ينسدّ باب المعامات، كالعارية))(، والإجارة، والمزارعة)6(؛ لما فيها من الخطر 

العظيم بتضييع الأموال)7( بغير حقّ، وفي ذلك من الضرر والحرج ما لا يخفى، بل يؤدّي 

بل  والنظراء،  المنقولة،  الضعفاء  أموال  على  الفساد  وأهل  المتغلبّون  يستولي  أن  إلى 

والأكابر، يتمّ)8( لهم ذلك لما قدّمناه، بل يؤدّي من)9( الفساد إلى ما هو أكثر من ذلك، بل 

أكبر من كلّ فساد؛ وهو استرقاق الأحرار إذا كانوا صغارًا؛ لأنَّ النسب إنمّا يثبت بالشياع، 

ويستحيل أو يندر ثبوته بالشهود، فإذا لم يقُدّم الشياع على اليد أمكن كلّ)10( من وضع 

الفساد  نهاية  قلناه)11(، وهذا  ما  لعين  له ذلك؛  ويتمّ  رقيّّته،  يدّعي  أن  يده على صغيرٍ 

)1( في <ط1>، <ط)>: <والحجج> بدل <وأنّ الخطوط>.

))( أي: لا تتَُّبع ولا يعُتمَد عليها، وفي <م>: <لا تفيد>، وفي <ط1>، <ط)>: <لا يعُتمَد عليها شرعًا> 

بدل <لا تقلَّد>.

ا>.  )3( في <ط1>، <ط)> زيادة: <جدًّ

)4( <التصرفّات> ليس في <ط1>، <ط)>.

))( في <ط1>، <ط)>: <وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، وربمّا ينسدّ باب العارية> بدل <لما ذكرناه 

وحينئذٍ ينسدّ باب المعامات، كالعارية>.

)6( في <ط1>، <ط)>زيادة: <ونحوها>.

)7( في <ط1>، <ط)>: <لأنّ ذلك يكون عرضة لتضييع الأماك> بدل <العظيم بتضييع الأموال>

بل  والنظراء،  <المنقولة  بدل  ويتمّ>  والأكابر،  النظراء  أموال  بل  وغيرها،  <المنقولة  <ط)>:  )8( في 

والأكابر يتمّ>.

)9( في <ل>: <إلى> بدل <من>. 

)10( في <م>: <لكلّ> بدل <كلّ>.

)11( في <ط)>: <لما قلناه> بدل <لعين ما قلناه>.
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والحرج الذي ليس بعده فساد ولا حرج)1(.

وإذا كان الخـاف فـي هـذه المسـألة واقعًـا، والدليـل على ما قلنـاه بيّنًا سـاطعًا، فما 

الباعـث علـى التقليد فـي هذا الوجه الضعيف المؤدّي إلى الفسـاد العنيـف، وطرح))( ما 

قـام عليه البرهـان المنيف؟

اللهّـمّ ألهمنـا السـداد، واجعلنـا مـن أهـل الرشـاد وصالحي العبـاد، إنكّ أنـت الكريم 

الجـواد)3(.

)1( فـي <ط1>، <ط)>: <ولا يخفـى علـى ذي اللـّب مـا فـي ذلـك مـن الحـرج>. وفـي <ط)> زيـادة: 

<والفسـاد> بـدل <وهـذا نهايـة الفسـاد والحـرج الـذي ليس بعـده فسـاد ولا حرج>
))( في <ط1>، <ط)>: <وترك> بدل <وطرح>.

)3( في <ك> زيادة: <الجواد الجواد>.

وفي <أ>: < قد كتبت هذه الرسالة بأمر الشيخ الجليل المكرمّ، شيخنا عباس النجفيّ عامله الله 

بلطفه الخفيّ، في مشهد المقدّس الرضويّ وعلى مضجعه ألف آلاف التحيّة والثنا، في مدرسة 

الصالحيّة، العبد الخاطئ الراجي إلى رحمة الله الغنيّ، زين العابدين الكرجيّ الأصل، خبوشانيّ 

المولد والمسكن، في شهور خمسة وخمسين ومائة بعد الألف من الهجرة النبويةّ | سنة ))11>.

وفي <ط1>: <والحمد الله ربِّ العالمين>.

وفي <ل>: <تمَّت>.

س  وفي <م>: <تمّت الرسالة للمحقّق الورع البارع الشيخ حسين الحارثيّ والد شيخنا البهائيّ )قدُِّ

حسن  محمّد  بن  عبدالله  الله  عباد  أقلّ  والتقصير  بالقصور  المعترف  الحقير  يد  على  سرهّما( 

الهشتروديّ التبريزيّ غُفر لهما. رجب 1337تمّ>

س سرهّما>  وفي ذيله بقلم مختلف: <وبآخره بخطّ شيخنا الجليل )أدام الله عُلوّه( بعد قوله: <قدُِّ

هذه العبارات على يد الحقير الفقير المعترف بالقصور والتقصير أقلّ عباد الله ابن محمّد جواد 

فتح الله الشيرازيّ الأصفهانيّ النجفيّ، في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر محرمّ الحرام من 

شهور سنة ثمان وثاثمائة بعد الألف من الهجرة، وقد كتبتها من نسخة سقيمة مغلوطة، في غاية 

الاستعجال، والحمد الله ربّ العالمين، وأفضل صلواته على أشرف أنبيائه محمّد وآله الطاهرين>.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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The Publishing Terms
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the manuscripts and documents, reviewed texts, direct studies, and objective 
critical follow-ups which are related to it.

• The researcher should commit himself with the requisites of the scientific re-
search and its rules in order to get benefit from its sources, and be within the 
frame of the Researchers ’style during discussion and criticism. Otherwise, the 
examined research or the text will contain certain topics that attempt to raise the 
feeling of sectarianism or even sensitivity towards any belief, ideology, or sect.

• The research should not be published previously or presented to other means 
of publication. The researcher is responsible for doing an independent com-
mitment.

• The font should be in (Simplified Arabic). The texts printing size should be (16), 
and the margines printing size should be (12), and the pages number should not 
be less than (20). 

• The reviewed research or text should be printed on the (A4) type of paper in 
one copy with a CD. The pages should be numbered successively.

• The research should be presented with its Arabic and English abstracts, each 
in a separate paper including the title of the research.

• The familiar scientific principles, documentation and references should be 
taken into account. The documentation should include the name of the 
source, the number of the part and the page

• The research should be presented with a separate list of references including the 
title of the source, the name of the author, the name of the investigator or the 
interpreter if s/he is available, the publishing country name, the place of publi-
cation and finally the date of publication. The name of the books and pieces of 
research should be arranged alphabetically. And if there are foreign references, 
they should be added separately, i.e. not within the Arabic references

• Researches shall be subject to the scientific deduction program and to a con-
fidential assessment of its validity for publication, and shall not be returned 
to its owners, whether accepted for publication or not, according to the fol-



Prof. Dr. Waleed M. Al- Seraakbi (Syria)

Collage of Arts – Hama University

Dr. Abbas Hani Al- Grakh (Iraq)

Ministry of Education – Babylon Directorate of Education

Dr. Ali Fareg Al- Ameri (Italy)

Ambrosiana Library / Milano

Collage of Sociology – University of Milano Bicocca

Mr. Abd Al- khaliq Al- Genbi (KSA)

Member of the Saudi Society for History and Archeology
Member of the Gcc Society for History and Archaeology



Advisory board

Prof. Dr. Sahib G. Abo Genaah (Iraq)

Collage of Arts – Al-Mustansiriyah University

Prof. Dr. Tarek Abed Aoun Al Janabi (Iraq)

 College of Education - Al-Mustansiriya University

Prof. Dr. Muhai H. Al- Serhan( Iraq)

Collage of Law – Al-Nahrain University

Prof. Nebeela Abd Al- Muna›m (Iraq)

Arab Scientific Heritage Revival Centre – Baghdad University

Prof. Dr. Ahmed Shawky Benbin (Morocco)

Director of Al-Hassania Library at the Royal Palace in Rabat

Dr. Saeed Abd Al- Hammeed (Egypt)

Director General of Restoring Museums of Antiquities– Ministry 
of Egyptian Antiquities

Prof. Dr. Salih M. Abbas (Iraq)

Arab Scientific Heritage Revival Centre – Baghdad University

Prof. Dr. Fadhil Al- Beyaat (Turkey)

The Research Centre for Islamic History, Art and Culture

Prof. Dr. Munther A. Al Muntheri (Iraq)

Collage of Arts – Baghdad University





The general supervision 

His Eminence Sayid Ahmed Al- Saafi

Editor-in-chief
Sayid Layth Al- Musawi

Supervisor of the cultural and intellectual affairs section

Managing editor

Mohammad Al-Wakeel

Sub editor 

Assistant Lecturer. Husayn 
Al-Sheibaani

Editorial board 

Prof. Dr. Dhrgham Kareem Al- Mosawi

Dr. Mohammad Aziz Al- Waheed

Mr. Hasan A›rebi

Ali Aday Nahi Al-Hasnawi

Arabic Language Check
Assistant Lecturer. Ali Habeeb Al- Aedaani

Assistant Lecturer. Radhy Fahm AlKindi

Art Director 
Ali Hussien Alwan ALtamimi



ISSN : 4586 - 2521

Consignment Number in the Housebook and Iraqi 

Documents: 2245, 2017

Iraq- Holy Karbala

You can contact or communicate with the journal via:

00964 7813004363

Web: Kh.hrc.iq

Email: Kh@hrc.iq

Post-Office: Holy Karbala P.o (233)

Al-Abbas Holy Shrine. The Manuscripts House. The Heritage Revival Centre.
    AL-Khizanah : A Half Annual Scientific Journal which is Concerned with Manu-

scripts and Documents \ Issued by Abbas Holy Shrine The Heritage Revival Centre 

The Manuscripts House of Al-Abbas Holy Shrine.- Karbala, Iraq : Abbas Holy 

Shrine, The Manuscripts House, The Heritage Revival Centre, 1438 hijri = 2017- 
    Volume : Illustrations ; 24 cm
    Semi-Annual.- The Eleventh & Twelfth Issues, Sixth Year (August 2022)-
    ISSN : 4586 - 2521
    Includes Supplements.
    Includes Bibliographies.
    Text in Arabic abstract in Arabic and English.
    1. Manuscripts, Arabic --Periodicals. A. title.

LCC : Z115.1 .A8364 2021 NO. 11-12 
DDC : 011.31

Cataloging Center and Information Systems - Library and House of Manuscripts of 
Al-Abbas Holy Shrine



The Eleventh & Twelfth Issues, sixth year

Mahram 1444A.H - August 2022AD

A Half Annual Scientific Journal 

which is Concerned with  Manu-

scripts Heritage and Documents

Al- Abbas Holy Shrine







The Eleventh & Twelfth Issues, sixth year
Mahram 1444A.H - August 2022 AD

PRINT ISSN : 2521 - 4586




